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  والسيادةالعولمة 
د. احميد محمد احميد 

اذ قليل قدرتها على اتخدة الدول وتلى تحديد سياالسيادة، وتشير إلى أن العولمة تؤدي إمفهوم العولمة على تأثير تتناول هذه الدراسة  المستخلص:   
وتحديد  ذ القرارات الوطنيةة على اتخاالقدر  فة، مثل تحديدالقرارات الوطنية بشكل مستقل. كما أنها توضح أن العولمة تؤثر على السيادة بطرق مختل

لى اتخاذ القرارات ة، وتعزيز القدرة عادة الوطنيق السيالسيطرة على الموارد الطبيعية. وتشير الدراسة إلى أن الدول يمكنها التعاون والتفاهم الدولي لتحقي
فهم التحديات  يمكن أن يساعد على لى السيادةولمة عإن فهم تأثير الع وخلصت الدراسة الى ة.الوطنية وتحقيق الاستقلالية الاقتصادية والسياسية والثقافي

 واجهها الدول في العالم المعاصر.توالفرص التي 

 .السيادة( -لعولمة ا) احية:الكلمات المفت

Globalization and Sovereignty 

Dr. Ahmeid Mohamed Ahmeid 

Bani walid–Military Industries Organization Lecturer- International Studies- 

Abstract:  This study deals with the impact of Globalization on the concept of Sovereignty، 

and indicates that Globalization leads to defining the Sovereignty of states as well as reducing 

their ability to make national decisions independently. It also shows that Globalization affects 

Sovereignty in different ways، such as limiting the ability to make national decisions and 

limiting control over natural resources. The study indicates that countries can cooperate and 

gain international understanding to achieve national sovereignty، Empower their decision-

making، and achieve economic، political and cultural independence. The study concludes that 

understanding the impact of globalization on sovereignty can help to understand the 

challenges and opportunities that countries face in the contemporary world.                     
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 المقدمة:
ين الأختتيرين متتن القتترن حملتتت بتتدايات القتترن الواعتتد والعشتترين مت تتيرات دوليتتة كثتتيرة، هتتذه المت تتيرات بتتدأت إرهاصتتاتها في العقتتد   

، سريعة بمعنى أنها تداهم المجتمعات والدول ات قد جاءت سريعة، شاملة وعميقةالعشرين. وانسجاماً مع سمة العصر فإن هذه المت ير 
أمتا كونهتا ، ية والثقافيتة، شتاملة كونهتا تتؤثر علتى البنيتة السياستية والاجتماعيتة والاقتصتادلها مجالًا للتفكير أو للمواجهتة دون أن تترك

عميقةً فذلك نابع من تأثيراتها على مضمون العلاقات السياسية والإنسانية لتعيد في النهاية صياغتها على أسس مختلفة عما سبق، 
، وستتتترك عتمتتاً تأثتتيرات مرعلتتة لهتتا مواصتتفات تختلتتق عمتتا ستتبق، يتتدة في يريتتع العلاقتتات الإنستتانيةهتتذا يعتتن أننتتا أمتتام مرعلتتة جد

العولمة والسيادة من المفاهيم المهمة في العلاقات الدولية، وقد أصبحتا محور اهتمام العديد  عما تركته المرعلة السابقة.مختلفة وشاملة 
من الدراسات والبحتو  والنقاشتات في الستنوات الأختيرة. وتركتز هتذه الدراستات علتى التحتديات التتي يواجههتا مفهتوم الستيادة في 

افظة على سيادتها في وجود قوى عالمية متزايدة ومنظمات دولية وجهات غير عكومية تؤثر على ظل العولمة، وكيق يمكن للدول المح
السياستة والاقتصتاد والشتؤون الداخليتة للتدول. ومتن المهتم أن نلاعتح أنتته في عتة يمكتن للعولمتة أن تحتد متن ستيادة التدول، إلا أنهتتا 

نيتتة بشتتكل أفضتتل. لتتذلك، متتل أن يتتتم التعامتتل متتع التحتتديات المتناميتتة أيضًتتا قتتد تتتوفر فرصًتتا للتتدول للتعتتاون وتحقيتتق أهتتدافها الوط
لمفهوم السيادة بشكل متزايد ومن خلال تعاون دولي فعال. وبالتالي سيكون من الأهمية بمكان التوقق عند قضتية الستيادة في نمتن 
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رهتا علتى ستيادة الدولتة الوطنيتة وربمتا سترستم بحيت  ستتترك  ا الأهميتة،خاصة إذا كانت ظاهرة العولمة على هذه الدرجة من  العولمة،
فنحن نعيش في عصر من الت يرات السياسية والاجتماعية لم يشهد لها التاريع مثيلًا بهذا القدر  طويلة،معالم مستقبل السيادة لعقود 

التذي يقتق وراء كت ى من التستار  والأخطتار، هتذا الت تير التذي شتكل الأستاا لمعظتم الصتراعات السياستية والاجتماعيتة ا طتيرة و 
  اليوم.المشاكل التي يواجهها عالمنا 

 البحث:مشكلة 
متن ضتعق ستيادتها  أصتبحت تعتاي أن التطورات في النظام السياسي العالمي قد تركت  اراً جوهرية على الدولة الوطنيتة، عيت    

لدولتتة لبحتت  في مستتتقبل اقتًتا واستتعة لالمي فتتتح أفا. هتتذا التحتتول ايتتوهري في النظتتام العتتوالدوليتتةالشتتؤون المحليتتة  لاعتكتتاروفقتتدانها 
ية فوق ء أنظمة سلطة عالمكانية بناعي  بدأت سيادة الدول تتراجع تدرميًا وتظهر ملامح بنية دولية جديدة تشير إلى إم الوطنية،

علتى  تأثيرهتا يادة، ومتدىوالستولمتة بتة الع معرفتة العلاقتةالدول التقليدية. وبناءً على هذا السياق، يمكتن تحديتد مشتكلة البحت  في 
 .داخلية وا ارجية للدولة الوطنيةالسياسات ال
 الاشكالية عدة تساؤلات اهمها: هذهوتندرج تحت 

 بينهما؟ما هو نو  العلاقة بة العولمة والسيادة؟ هل هناك تناقض أم توافق  -1
 طنية؟الو دولة اء الة وانتههل يمكن للعولمة والسيادة أن تتعايشا، أم أن العولمة تستدعي نهاية السياد -2

 الوطنية؟لدولة ام سيادة ى مفهو وما هي تأثيرات ذلك عل التقليدية؟هل تفرض العولمة سيادة جديدة أو بديلة على الدول  -3
 اهمية البحث:

مختلتتتق  ن ختتتلال تحليتتتلمتتتتتمثتتتل أهميتتتة البحتتت  في الكشتتتق عتتتن التحتتتديات التتتتي تواجتتته مفهتتتوم الستتتيادة في ظتتتل العولمتتتة وذلتتتك    
دول في ظتل فاظ على سيادة التلانمة للحتداعيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي ترتبط بها العولمة. وتحديد الإجراءات الال

 ن اتخاذهتتا متتن قبتتلالتتتي يمكتت التحتديات التتتي تواجههتتا، وذلتتك متتن ختلال تحليتتل النتتتالاص المجمعتتة واستتتالاص التوصتتيات والإجتراءات
 ل التحليتتل الشتتاملذلتتك متن ختتلاالى ذلتتك تعزيتز فهمنتتا لأثتتر العولمتة علتتى الستتيادة و  بالإضتتافة ديات.التدول للتعامتتل متتع هتذه التحتت
 للدراسات المتعلقة بالموضو .

 اهداف البحث:
 رات الوطنية.اذ القراتحديد التحديات التي تواجه مفهوم السيادة في ظل العولمة وتأثيرها على قدرة الدول على اتخ -1
 ة والسلبية للعولمة على السيادة.تحديد الاار الامابي -2
 تحديد ملامح الصورة ايديدة للسيادة ما بعد العولمة.  -3

 المنهج المستخدم في الدراسة:
بقصتد تشايصتها وتحديتتد  الحاضترة،تعتمتد هتذه الدراستة المتنهص الوصتفي التحليلتي لأنته المتتنهص التذي يتدرا الظتاهرة في صتورتها    

يمكن معايتهتا   –ونقصد هنا ظاهرة العلاقة بة السيادة والعولمة  –لسيادة "، وعليه فإن أية ظاهرة العلاقة بة عناصرها "العولمة وا
ككل مركل من عدة أجزاء يرتبط كل منها ب يره ويؤثر فيه ويتأثر به يركة في الوقت نفسه الاعتماد على المناهص البحثية الأخرى  

منهجيااة الدراسااة سااوف  تناااو  الباحااث الدراسااة في  مااعواتساااًا   الدراستتة.لال متتا يمكتتن الاستتتفادة منته ختت التتتار ي إلاكتالمنهص 
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المحور الثالت   بينما  صص وتطوره،المحور الثاي عن مفهوم السيادة  وأبعاده،المحور الاول عول مفهوم العولمة ثلاث محاور رئيسية، 
 لتحليل العلاقة بة العولمة والسيادة.

 الدراسات السابقة:
 هتا الباعت  لعتل متنلبحت  كمتا يراايزء من الدراسة تمت مراجعة العديد من الدراستات ذات العلاقتة المباشترة بموضتو  ا في هذا   

 :أهمها
م، والتتتي تناولتتت أثتتر العولمتتة علتتى 2000نشتترتها المؤسستتة الدوليتتة للدراستتات الاستتتراتيجية عتتام  " التتتي. دراستتة "العولمتتة والستتيادة1

.  وطنيتتتة بشتتتكل مستتتتقلقتتترارات الولمتتتة قتتتد تتتتؤدي إلى تقليتتتل ستتتيادة التتتدول وتحديتتتد قتتتدرتها علتتتى اتختتتاذ الالستتتيادة وأشتتتارت إلى أن الع
لتى المتوارد عوتحديتد الستيطرة  ت الوطنيتةوأشارت إلى أن العولمة تؤثر على السيادة بطرق مختلفة، مثل تحديد القدرة على اتخاذ القرارا

 الطبيعية.
ون نشتترتها مجلتتة كام يتتدج للشتتؤ  لمتتاذا تهتتم التتدول"، التتتي والستتيادة:( "العولمتتة 2003اين ). دراستتة  ن متتاري جيتتتز و روبتترت اوبتتر 2

دراستة الى أن لمتة، وأشتارت الم، والتي تحتدثت عتن أعتد أهتم التحتديات التتي تواجته مفهتوم الستيادة في ظتل العو 2003الدولية عام 
بتيرة فيمتا ل تواجته تحتديات كة لا تتزارارات الوطنيتة، وأن العولمتالدول متا نالتت تحتتفح بقتدر كبتير متن الستيادة والقتدرة علتى اتختاذ القت

 .ارجية بشكل كبيرلسياسة ا ايتعلق بالسيادة، عي  يتم تحديد القدرة على اتخاذ القرارات الوطنية وتحديد الاستقلالية في 
م، والتي 2008 عام ات الدولية فيسنشرتها مؤسسة الدرا " التيالعولمة على سيادة الدولة أثر( "2008. دراسة ديفيد مالون )3

ا تقليل طرق مختلفة، ومنهلسيادة باعلى  تناولت التحديات التي تواجه مفهوم السيادة في ظل العولمة، وأشارت إلى أن العولمة تؤثر
لتحقيق  هم الدولين والتفاا التعاو يمكنه وأن الدول ا ارجية،القدرة على اتخاذ القرارات الوطنية وتقليل الاستقلالية في السياسة 

 ية والثقافية.والسياس صاديةالسيادة الوطنية، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات الوطنية وتحقيق الاستقلالية الاقت
 :وأبعادهور الأو : مفهوم العولمة المح

وبشكل لافت  بكثرة،عاصرة لعل أكثر ما يثير الاختلاف بة الباعثة والمفكرين هو" مصطلح العولمة " الذي تناولته الأدبيات الم
ف ، وما أثير من اختلا ارها، أسبابها اتجاهاتها، مدلولاتها، تعريفاتها،للنظر في أسلوب ودراسة هذا المصطلح "العولمة" والبح  في 

قافة، الث الاقتصاد، السياسة،، دة للتحليلأن مفهوم العولمة يقيم علاقة بة مستويات متعد عولها. يذهل "جيمس رونناو" إلى
وأيضا مع نتالاص الصراعات بة  التمويل،أسواق  الحدود، انتشارتداخل الصناعات ع   الإنتاج،الايدولوجيا، وكذا إعادة تنظيم 

الأنشطة تبدو عملية  هذه، فان مهمة إماد صي ة منفردة تصق كل موعات المهاجرة. وفي ظل ذلك كلهأصحاب البلاد والمج
 ( في عة16: 1999ا المفهوم فمن المشكوك فيه أن يتم قبوله واستعماله بشكل واسع )ياسة ،صعبة، بل عتى لو تم تطوير هذ

، ولاكن ة الناا فالكل يتحد  عن العولمة" أكد على ظاهرة العولمة وشيو  تداولها بأن " كيري" في بحتة المعنون "مقاييس العولمة
إلى الإعلان أن أقطار العالم ليست على قدم المساواة في المساهمة  ، ثم ذهلل قياا مداها عتى ألان على الأقلأعدا لم يحاو 

يدعون" بأنها تزيد من تعميق عدم المساواة ويطالبون صل إلى القول بأن نقاد العولمة "، عتى يات ايديدة في الاقتصاد العالميبالمت ير 
ار الأجنبي المباشر والمكالمات الدولية وخدمات : إن الاستثمولكنه خلص إلى نتيجة هامة مؤداهابمساواة أك  مع الآخرين. 

الظاهرة التي كثر ايدل عولها  هذه، وهذا بالضبط جوهر نترنيت وسواها من مظاهر العولمة، كلها خدمات فردية موجهه للفردالا
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لمة ظهرت مدوية ، يقرر أن العو د أقطاب مدرسة الاعتماد المتبادل( بينما نجد أن "روبرت كوهن" وهو اع442: 2001)نكريا، 
، وان ملامح الاعتماد المتبادل المتبادل من سبعينات القرن ذاته ، كما ظهرت عبارة الاعتمادعقد التسعينات من القرن العشرين في

( أما الكاتل 442: 2001التي وضعت منذ عشرين سنة مضت وما نالت قابلة للتطبيق على عولمة الألفية ايديدة.) نكريا، 
، لكونه في قيادة الطليعة الداعية بحماا شديد عل من العولمة قضية العصر الأولىكي" توماا فريدمان" الذي جوالصحفي الأمري

، وانه بعد نهايتها تعددت باردة قامت على مبدأ توانن القوىمن التسليم بأن عقبة الحرب ال -في تحليلاته -لها، وينطلق فريدمان
، ثم يمضي في استعراض المواقق المتباينة منها وخلص ة، فتربعت عليها باسمها ومقوماتهاللحقبة التالية عتى جاءت العولمالمسميات 

 (443: 2001إلى عتميتها ) نكريا، 
 ابعاد مفهوم العولمة:

 للعولمة:البعد التاريخي  أولا :
، وأن مفهوم العولمة اليوم في عصرناهي عليه العولمة  قد يبدو لمتتبع مظاهر العولمة أن هناك مظاهر لحالات في الماضي مماثلة لما   

تمثل بوجود ، وهي تة كانت موجودة في العصور السابقةوإن لم يكن مستادماً بعينه إلا أنَّ عالة العولمة من سيطرة وهيمنة ثقافي
ت تسود عضارة كانت اليونانية والمصرية ، والرومانية والهندية والفارسية والإسلامية .بمعنى أنه عندما كان-:الحضارات القديمة مثل

وإنما ضاربة في  –ست جديدة الظاهرة لي -، وهي أيعلى من عولها من الحضارات الأخرىتحاول مد هيمنتها ونشر ثقافتها 
إذ ينظرون إلى العولمة على أنها تتطور ضمن مسارها التار ي ويدلل صاعل  ،د هذا الرأي مجموعةٌ من الباعثة، عي  يسانالقدم

، وأصبحت باقي الثقافات في الأطراف، يقول "فإذا ما سيطرت ثقافة وذاعت، وتحولت إلى ثقافة مركزيةذلك ف هذا الاتجاه على
وأصبح مسار الثقافة المركزية هو العصر التار ي والمسار لباقي المسارات...وعد  ذلك في الحضارة المصرية القديمة واليونانية في 

قي ، وتحولت باثقافتها ودياناتها خارج عدودها وأصبحت مركز العالمة عندما انتشرت ال رب والفارسية والهندية في الشرق .الص
ة .ثم جاء ال رب الحدي  ير  الثقافة العربية الإسلاميافة الإسلامية الثقافات القديمة ، ثم ورثت الثقالثقافات عولها امتدادات لها

، إذ يرى "إن مثل لعولمة من ذات الزاوية التار يةه إلى اكذلك ينظر باع  في هذا الاتجا(.62-61: 2001)عنفي، و خرون 
، فما سيطرة الحضارة المصرية أو اليونانية أو الرومانية القديمة على لاداً منذ العصور القديمة والوسطىهذا التوجه العالمي كان سا

لإسلامية على أجزاء من العالم المعروف في ، كذلك فإن سيادة الحضارات البيزنطية واالعالم إلا تجسيد لظاهرة العولمةبعض أجزاء 
، وتعمقت مدلولاتها مع بدء عصر النهضة على أن ظاهرة العولمة أتسع مداها، طى يعن سيادة مفاهيم وقيم واعدةالعصور الوس

ع  ءل با( ويتسا77-53:  1999الأوروبية الحديثة ، والاكتشافات اي رافية في القرنة ا امس عشر والسادا عشر )الدرة ، 
(  ويذهل 60:  1998: هل العولمة عديثة العهد أم أنها منذ مئات بل  لاف السنة )ايابري ،  خر من ذات الاتجاه، إذ يقول

 ، بمعنى  خر ت يرات في طريقة تفكير النااوعية في السياسة الدوليةالبعض إلى أن: ايديد في موضو  العولمة )المعاصرة( ت ييرات ن
، وكذلك ت ييرات في طريقة تعامل الدولة والمؤسسات والفاعلة الآخرين بكيفية تحقيق مصالحهم ق يعرفون أنفسهموالمجموعات، كي

الآن تكتسل من الزخم ومن ، وكل ما في الأمر أنها نسبة إلى هؤلاء تمثل ظاهرة قديمة( أي أن العولمة بال103: 2000)ايميل ،
، مما يوفر لها نة على النظام الاقتصادي العالميلثورة الاتصالات وبسبل هيمنة قوة معي، بسبل تزايد ترابط العالم نتيجة الآليات

. يرى أصحاب الاتجاه القالال بأن العولمة هي تطور ير ي طبيعي وأنها تصل لأهدافها على النطاق العالميإمكانية أك  في أن 
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رة المعرفية بشكل عام وقد ساعدت التكنولوجيا الحديثة والثو  الاتصال،وذلك بفضل ثورة  الحدي ،جاءت متسارعة في عصرنا 
 المتقدمة ظاهرة العولمة في البزوغ كأمر واضح للعيان مما جعل الكون أو العالم قرية ص يرة.

لباً ة غاع وجود قوة مركزينساي ملتاريع الإألا وهو استمرار عركة ا ير ي،ويمكن تحليل الآراء سالفة الذكر من ناوية أو منظور    
تها واست لال قو  الحها،لصتاريع ركة العوتحاول تساير  والثقافية،ما تسيطر على نمام الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

يتم  ف التيالظرو تتوافق لها  مستمرة، تعدو سوى عركة لا –لعولمة ا –وهي أي  الأطراف،فرض سيطرتها وهيمنتها على باقي ل
 لها.مثل من قبل قوى المركز وإخضا  مراكز الأطراف تسايرها واست لالها الأ

 للعولمة:البعد السياسي  ثانيا :
 تعبير بعد انهيارذا صح الوإ راهن،اليرى بعض الباعثة أن العولمة جاءت نتيجة أعدا  سياسية وت ييرات في الوضع الدولي     

ا بعد الحرب الباردة ياسية الدولية لمالة السات الحيديد للتعبير عن إفران الاتحاد السوفيتي تحديداً برن مصطلح العولمة والنظام العالمي ا
ايانل  المجال تبة لنا في هذا ،طروعةالمأي في العقد الأخير من القرن الماضي. ولعل استعراض بعض الآراء  الثانية،وعرب ا ليص 

ل قابمة والوطن وفي مدولة والأعلى ال "العولمة نظام يقفز :ى أعد الباعثة أنفير  الأخرى.السياسي للعولمة وبعضاً من ايوانل 
ظ ماً إلى استيقاؤديان عتلمة ي، إن إضعاف سلطة الدولة والتافيق من عضورها لفالادة العو ذلك يعمل على التفتيت والتشتيت

: 1998ي،تيت شمله )ايابر وتش تمعت المج، أعن القبيلة والطالافة والتعصل المذهبي والنتيجة تفتيأطر للانتماء سابقة على الدولة
سوق العالمي وكذلك طبيعة ( يت ير في الmacro-systematic( وينظر البعض إلى العولمة على أنها "تعن نظاماً كلياً )149

ثّحةٌ )ايا اقتصالى أنهع، وهي كذلك تحول يؤثر في عياتنا المعيشية يومياً ومن ا طأ النظر إلى العولمة السيادة : 1998، ابريدية بحح
اد ة في مجال الاقتصات الدولصلاعي ، إذ ينظر إليها ع  ثلاثة أوجه وهي أنها تقلص منأشمل وأوسع للباع  نفسه رأى( وثمة 53

تقوي ، و ت ثقافية محليةثاق هوياوانب بزوغ، وتسهل لة لإماد مصادر اقتصادية داخليةوالسياسة التجارية ولكنها أيضاً تدفع الدو 
بري، ود الوطنية )ايااطى الحدة تتيوطنية الفرعية وتض ط من جانل  خر لإماد ثقافة اقتصادية وسياسية إقليمروابط الوعدة ال

الأخذ  كم ع ال ربي للح النموذج اتخاذو ، ية أنها نشر النظام الديمقراطي، أن المقصود بالعولمة السياس(  يتبة مما سبق54: 1998
انات ع المدي من برلمت المجتممؤسسا ، من خلال أسلوب الانتاابات يميعللمشاركة الشعبيةوإفساح المجال  ،بالتعددية السياسية

لنمط ، ولإدخال الإنسانا، وعقوق لمرأةااء الرأي وعرية ، ومؤسسات شعبية وبلديات ...، وإفساح المجال أمام عرية التعبير ، وإبد
ى عقوق طبيقها تعديًا علتثل عدم ، ويممام السياسي ال ربي نمطاً للحكنظالديمقراطي ال ربي تطالل قوى العولمة بتطبيق واتخاذ ال

 الإنسان ، وعقوق الأقليات العرقية والمجتمعات داخل إطار الدولة بشكل عام .
 -التالية: ضمن الأمور  السياسية،ويمكن تحليل اتجاهات العولمة 

ثة تكنولوجية الحديلأنظمة الان خلال متعداها ويتاطاها لا وهو ي للدولة،نظام يتعدى الحدود الوطنية  السياسيةإن العولمة  -1
 .قراطيةالديمخلال فرض أنماط معينة من أشكال النظم  وإنما منمن وسالال اتصال وتأثير إعلامي 

 زعمه.وتلعالمي لنظام ااوإعادة الترتيل ليسهل إعادة تشكيل  والتجميع،قالامة على التفكيك  ظاهرةإن العولمة  -2
ية لداخلية وا ارجلسياسية امور اعلى فرض نظام سياسي تضمن فيه  ليات المراقبة والسيطرة على مجريات الأتقوم العولمة  -3

 الإنساي.للدول من خلال قضايا التدخل 
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  ال ربية.إعادة الهيكلة السياسية لأغلل دول العالم بحي  تتوافق مع النظم السياسية  -4
 للعولمة:ثالثا : البعد الاًتصادي 

 فها بت" وصول نمط: من يعر منهم يرة،كبمجموعة من الباعثة والمفكرين ينظرون إلى العولمة على أنها اقتصادية بدرجة   هناك    
 والتداول،تجارة تونيع والسوق والبادل والة التالإنتاج الرأسمالي عند منتصق القرن العشرين تقريباً إلى نقطة الانتقال من عالمية دالار 

 ق أعلاه يركز على العملية الاقتصادية( لعل التعري101: 2002نتاج وإعادة الإنتاج ذاتها )عنفي و العظم، إلى عالمية دالارة الإ
نتاج اضي من أساليل الإلقرن المنتصق اإذ يرى أن الشق الأول من المفهوم يصق ما كان سالاداً قبل م الأول،الإنتاجية في المقام 

، وهو لمييات الإنتاج العاإلى عمل جاريت: فهو يحدد مرعلة لانتقال عمليات التبادل الوكذلك وسالاله. أما الشق الثاي من المفهوم
ى مستوى سملته علانت ر كرسملة العالم على مستوى العمق بعد أن  اقتصادي إذ يقول هي بمعنى  خر " يلاص ذلك بمصطلح

عامل لاقتصادي أي أن الة بجانبها ا( وهذا يدل على أن العولمة مكون41: 2002السطح النمط ومظاهره )عنفي والعظم، 
 الأخرى.الاقتصادي يعت  المحرك الأول للعوامل 

يا لك ى والتكنولوجاق المال بي لأسواوفي هذا ايانل أيضاً ، ذهل فريق  خر إلى أن اصطلاح العولمة يركز على التدويل النس   
ناك ( وه13: 2001بسون،طمذ التسعينات )هيرست و ولبعض القطاعات المهمة في الصناعة التحويلية وا دمات بخاصة من

ء المتمثلة لة بة الأمم سواالمتباد لاقات، إذ يبة أن العناصر الأساسية في العولمة هي اندياد العباع   خر، يتفق مع هذا ايانل
كز على عجم التبادل تعريق ير (  وهذا ال153: 1998في تبادل السلع وا دمات أو في انتقال رؤوا الأموال ...)ايابري ،

 لسلع وا دمات بةموال واال الأالتجاري والعلاقات الاقتصادية بة الدول بفضل السياسات التشريعية التي سهلت عرية انتق
ياسي أو هي تحل لعمل السزاعم االسوق العالمية تل مفهوم العولمة ، يذهل إلى أن "عو  ،لدول. وفي معرض تعقيل لباع   خرا

تعددة تزل الأبعاد المتخقتصادية لنسل ا، فهي أعادية المية هو مذهل اللي الية ايديدةأن مذهل سيادة السوق العامحله ، بمعنى 
ى أن ن أوضح المفاهيم المركزة عل( قد يكون المفهوم السابق م44: 2002للعولمة في بعد واعد هو البعد الاقتصادي )عتريسي، 

لتي والثقافية وهي ا جتماعيةة والا، إذ يسيطر هذا ايانل على ايوانل السياسيولىذات وجه اقتصادي بالدرجة الأ العولمة هي
 الية الاقتصادية اللي المبادئ اا منأنها اندهار عضارة استهلاكية عالمية تقوم على أستحدد مسار كل ايوانل ومنهم من يرى :"

قدرة عظيمة لمتقدمة ويتجمع بانولوجيا التك دي الإنتاجي الذي خلقته، فالعالم الاقتصاثال  والأول والثاي على عد سواءفي العالم ال
 -:لالاً المية " ويضيق قاأسواق ع فضلب على تحقيق التجانس بة الشعوب والدول ...وعلى الربط بة المجتمعات الماتلفة في عالمنا

 (107 :1993" يتطلل نجاح هذه المساهمة تبن مبادئ اللي الية الاقتصادية. )فوكوياما،
، وهو بعد نوال هذه الأنظمة يرى رة الاقتصاد في الدول الاشتراكيةويركز هذا المفهوم على الاقتصاد وأنماط الإنتاج وأسلوب إدا    

أي أن هذا النموذج المرشح للنهوض باقتصاديات العالم  الاقتصادية،أن نجاح الدول في إدارة اقتصادها مل أن يتبع نمط اللي الية 
تبقى الهيمنة الاقتصادية فيها لدول الشمال من خلال إغلاق "السوق العالمية وقصرها على السلع  عالمي،إقامة سوق  من خلال

( أو بمعنى  خر أن النظام الاقتصادي هو الذي يحدد ويفرض نفسه على بقية أنظمة 100: 1993المتقدمة تكنولوجيا" )فوكوياما،
لاتجاه أن العولمة تعمل على تعزيز الت ييرات التي تميل إلى التجمع مع بعضها البعض ويرى أعد أصحاب هذا ا عام.الحياة بشكل 

 –جميعها لها علاقة بتشجيع التبادلات بة الأفراد والمجموعات الاجتماعية  .وتبدو متسارعة في أثرها التراكميويعزن أعدها الآخر 
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تكون القوة الدافعة  الحسابات،ل على الحواجز ...وفي معظم ، وتخفض كلفتها وتت لض ط تفاعلاتها في المكان والزمانفهي ت
عبارة التحرير  وتبدو بضالاع )السلع( وا دمات..متعلقة بالاقتصاد ...المحركة لمنافسة السوق والتجديد التكنولوجي في ال

"Liberalization (259: 2004 أويرا:" هي العبارة المعتادة لمثل هذه السياسات )أمة و 
ادي لعمليات ر الاقتصات التحريمد المفهوم السابق على عنصر تراكم العمليات الاقتصادية التي تعمل من خلال سياسيعت    

لعوالاق من اعد أن تمت إنالة  دمات بسلع وابعيداً عن الحواجز السابقة التي كانت تقق أمامح عرية انتقال ال السلع،الإنتاج وتبادل 
 د على المنافسة في الأسواق العالمية.خلال سياسات الانفتاح والاعتما

ة على لعولمة الاقتصاديامن مجال ضتتجه  فإنه يمكن القول إن العولمة تبدو لدى المفكرين الذين أسلفت  راؤهم سبق،وتحليلًا لما  
 النحو التالي:

 ليات  نماذج وأسلوب و ايذري في يرمما يؤدي إلى الت ي وأنماطه،ن العولمة الاقتصادية تتمحور عول الت يير في طرق الإنتاج إ -1
 وقولبتها ضمن المفهوم الرأسمالي كنظام اقتصادي عالمي. العالمي،عمل الاقتصاد 

صالح ادلة بة الدول لقات المتبي اقتصادية تعمل على تدويل أسواق المال والتكنولوجيا وتسعى إلى نيادة العلاهإن العولمة  -2
 النشاط.الشركات متعددة 

الحقبة  ملية الانتقال منعذلك تقود لمجالات الأخرى   وهي باولمة الاقتصادية هي الاتجاه الأقوى بة ابعاد العولمة في إن الع -3
اهات والمجالات ة وتؤثر في الاتجالسياسي لعولمةتعد العولمة الاقتصادية المحرك الأول ل والسياسية كماالباردة إلى العولمة الاقتصادية 

 لها.الأخرى 
كناً بة الأمم وجعلها أمراً مم ،العولمة ي سحرَّ ح عمليةح في وسالال الإنتاج الذ التكنولوجي،تمدت العولمة الاقتصادية على التقدم اع -4

 العالم.من خلال فتح الأسواق وتشجيع أنماط الاستهلاك على مستوى  والشعوب،
 - الاجتماعي _الثقافي: : البعدرابعا  
يعن بالإنسان وقيمة ونمط سلوكه وتصرفاته المعيشية ، وينظر إلي العولمة  الثقافي إذن جوانل هو ايانل لعل أهم ما في العولمة م    

وجود عناصر أكثر شمولا" لا تقتصر على البعد الاقتصادي وعده، فالعولمة تعمل على انتقال  لأنها "تتطلفي هذا المجال علي 
بة المودة  الحساسية تتراوحيفسر أنها تتسبل في ردود أفعال شديدة  اعية بماالاجتم والأمراض والمشكلات الأفكار والمعلومات،

(  65: 1997يتمثل في كونها تعمل على إنتاج الهويات والمؤسسات العابرة للحدود القومية )كلوغ، أثرها الحاسم، لكن ،والحقد
كسر المعتقدات الإقليمية المتصلة بما هو سياسي   إلى فالتمييز "يهد وهذا .والعالمية.ويميل البعض إلى التمييز بة العولمة 

الثقافية والسياسية  -واجتماعي...والذي لا يزال تصوره في شكل خُطًى، ولا تتعرض للحدي  عن كل الأبعاد الأخرى للعولمة 
(  وينظر 301: 1998)ايابري،  في إطار الهيمنة التابعة لنظام السوق العالمية إلا ،الإطلاقوالاجتماعية ، أنها كل ذلك على 

بدأت الرأسمالية الأمريكية بإفران ثقافة متميزة خلق ثقافة الرغبة أو الاستهلاك "البعض إلى ثقافة العولمة على أنها أوجدت من خلال 
المعتقدات  غير ذات صلة بالقيم التقليدية للأسرة والمجتمع " ويضيق قالالًا " افتقرت هذه الثقافة إلى أية علاقة أو ارتباط بالدين أو

مبتعدة عن التمسك بالتقاليد المرعية المقررة فضلًا عن تجاهلها الديمقراطية السياسية " ويؤكد أنها "تتلاص في الاستهلاك كوسيلة 
( وينظر البعض على أنها عملية اجتماعية يتم من خلالها 116: 2001لتحقيق السعادة مذهباً لهذه الثقافة ايديدة )ناطورية، 
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يدة على وعي بتراجع هذه ود التي تفرضها اي رافيا على الأنظمة الثقافية والاجتماعية كما يصبح الأفراد بدرجة متزاتقليص القي
: 2001" أن المجتمع المعولم "يشهد ثقافة واعدة ب ض النظر عن عدم وجود هيكل عكومة مركزية عالمية )عبدالرحمن،القيود "ويرى

سكان ثقافة تحولت في بعدها العولمي إلى صناعة ، وإلى منتجات للاستهلاك، تتوجه إلى ( وبهذا الصدد يرى البعض " إن ال31
( ويذهل 90 :2002، وعاجاتهم من أجل المزيد من الاستلهام والاستهلاك أولًا وأخيراً " )عتريسي، العالم أجمع لتوعيد أذواقهم

عولمة الثقافية تعن سيطرة الثقافة الأمريكية على باقي الثقافات ، ثقافة العولمة هي ثقافة الأمركة، عي  أن الالبعض الآخر إلى أن "
أضق إلى ذلك تفوق الإنتاج  ،الالة التي تدعم النموذج الأمريكيوترجع قوة النفوذ الثقافي الأمريكي إلى التسهيلات التكنولوجية اله

الإعلان الأمريكية على التسويق العالمي، مما أدى  الثقافي الأمريكي وخاصة في صناعة الأفلام والموسيقى، فضلًا عن هيمنة شركات
الثقافية تنطلق من مرتكزات  -( ويمكن القول إن العولمة الاجتماعية63: 2002)السيد، عالمية أساليل الدعاية والتسويق إلى 

 اجتماعية ثقافية تتلاص بالآتي:
 عيشية.الحياة الم نوب من أجل ت يير أنماطالشعوب في دول اي إلىنتقال الأفكار والمعلومات وتسهيل إيصالها ا -1
 لمعتقدات والعاداتاثقافية جديدة تعتمد على الحرية الفردية والرغبة الفردية بعيداً عن  –ة قيم اجتماعية إعلال منظوم -2

 والتقاليد.
 بية.ال ر ل بنمط الحياة والقبو اط على إماد أرضية لقبول منتجات الشركات دولية النش للعمل والاستهلاك،إماد ثقافة الرغبة  -3
سمالي من خلال الي الرأثقافية جديدة تعتمد على المذهل اللي   –وفرض وإيصال رسالال اجتماعية  القومية،تخطي الحدود  -4

  المجالات.التركيز على عرية الفرد في شتى 
ذه عتدود فاصتتلة بتة هتت ليستت هنتتاك نتتهإفيتتد القتول بعتد استتتعراض الابعتاد التار يتتة والسياستية والاقتصتتادية والثقافيتة فإنتته متن الم   

كمتا   . فمفهتوم العولمتةه الدراستةبل هي مرتبطة معاً بشكل أو بآخر ولعل من الضروري وضع تعريق للعولمة يعتمتد في هتذ المفاهيم،
معلوماتيتتاً و اً وتكنولوجيتتاً يتت واجتماعيراهتتا الباعتت : هتتي عركتتة ير يتتة تتجتته لت طتتي جميتتع مجتتالات الحيتتاة سياستتياً واقتصتتادياً وثقافيتتاً 

فيتي وانتهتاء يار الاتحتاد الستو عة بعد انهكانت قديمة أو سمة تراكمية للإنجان المعرفي، إلا أنها تصاعدت عدتها بسر   وهي وإن ومعرفياً.
ة وفقاً ة السياسيل الأنظمعولمة لتشكوبسبل التقدم التكنولوجي وثورة الاتصال وثورة المعلومات، وسياسياً تض ط ال الباردة،الحرب 

لعولمتتة في المفتتاهيم. أمتتا ا هلهتتذل تتربي للمتتنهص ال تتربي القتتالام علتتى الحزبيتتة وعريتتة التعبتتير وعقتتوق المتترأة وعقتتوق الإنستتان وفتتق التصتتور ا
اص ه إلى القطتا  ا تلعتام وبيعتاايانل الاقتصادي، فتعن: إشراك القطا  ا اص في إدارة الاقتصاد الوطن بعتد خصاصتة القطتا  

يتتتد وفتتتتح التتتبلاد قمتتتوال دون المستتتتثمر الأجنتتتبي، متتتن ختتتلال رفتتتع القيتتتود عتتتن عريتتتة انتقتتتال الستتتلع وا تتتدمات وانتقتتتال رؤوا الأ أو
ل لعتالم أجمتع متن ختلاالتى مستتوى للاستثمارات الأجنبية. أما في ايانل الثقتافي والاجتمتاعي فهتي تعتن تعمتيم نمتط ثقتافي واعتد ع

ونشترها  خلاقيتة والدينيتةلتزامتات الأوإعلال منظومة قيم تعتمد على البسيط الستهل بعيتداً عتن الات يير منظومة القيم في المجتمعات 
ن متتات وغيرهتتا بعتتد أبتت  المعلو متتن ختتلال وستتالال الاتصتتال والأقمتتار الصتتناعية والقنتتوات الفضتتالاية وبواستتطة شتتبكة الإنترنتتت التتتي ت

صوصتتاً الأمريكيتتة ل ربيتة وخااعيتتة متن ختتلال شتتيو  نمتوذج الحيتتاة توستعت وشتتا  استتادامها ، واستتتطاعت أن ت تتير في البتنى الاجتم
 -:تتمحور عول الآتي الثقافية –عية .ويتضح مما سبق أن عناصر مفهوم العولمة بجميع اتجاهاتها التار ية والسياسية والاجتما

 راكمية المعرفةوتعتمد على ت لزمان والمكان والأدوات المستادمةاولكن بأشكال مختلفة عسل  التاريع،استمرارية عركة  -1
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 عالم.ال" مهد للعولمة السياسية الانتشار في جميع أرجاء القطبية الثنالاية "وتعدد الأقطاب غياب -2
 وثيرتها.من  سرعتلوجية، ساعدت على تقدم العولمة و الثورة التكنو  -3
 ها الأخرى.  في أرجالاع سكانها بما يحديتأثر جمي بحي  ،ص يرةورة الاتصالات والمعلومات، جعلت من العالم قرية ث -4
ة ل الشركات الوطنيشاط، مقابرة وفتح الأسواق، جعل من العالم سوقاً مفتوعة تنافس فيها الشركات دولية النتحرير التجا -5

 البسيطة.
ت عملية نية، سهللكترو تحرير الأسواق أمام رأا المال، مما جعل تدفقات رؤوا الأموال من خلال إشارات إ -5

 ستثمار الدولي.الا
 -: وتطوره: مفهوم السيادة المحور الثاني

ستاد فيقتال " رفيتع،الالقتدر  أو ،لتوالع الرفعتة، أوتعتن  ا، كمتتستلطالساد" وتعتن عي  الل ة العربية مصدر للفعل " السيادة من    
ات ن الستيادة بتعريفتقهاء القتانو عرف فاما من عي  الاصطلاح القانوي: لقد  عليهم.الرجل قومه" بمعنى صار نبيلًا لهم أو تسلط 

امتتتل" علتتتى ستتتالار ستتتلطان الكمختلفتتة ولكنهتتتا تتتتدور عتتتول معتتنى واعتتتد وهتتتو أن الستتتيادة تعتتن أن يكتتتون للدولتتتة الستتتلطة الكاملتتة "ال
 لموجودين داخل عدودها.ا –لطبيعية والقانونية ا–الأشااص 

ن الستيادة هتي متنهم متن يترى أف والمفكترين،ديولوجيتة للبتاعثة عستل تعتدد التوجهتات الفكريتة والإي الستيادة،وتتعتدد مفتاهيم     
لقة التي لا ة هي السلطة المطأن السياد ويستالص من هذا المفهوم بالقانون،السلطة العليا للدولة على المواطنة والرعايا غير مقيدة 

ستتلطةح نهتتا تتحعيتتنا " ال)القتترن الثتتامن عشتتر( بأ علتتى رأستته المشتتر  ال يطتتاي بلاكستتتونو  –وقتتد عرفهتتا الفقتته الرأسمتتالي  عتتدود.تحتتددها 
 يير من خلال المقاومة كما أنهتا ليستت ( وهي بذلك غير قابلة للت19: 1994" )م وك، يا وغير المراقبة والتي لا تقاومالمطلقةح العل

ناسبة فرض المعايير المل السلطة وتتلك التي تزاو ": ك يعرفها باعثان  خران بأنهاوكذل العليا.محدودة بسلطات غير سلطات السلطة 
 ، أو بتةمتع المتديالدولتة والمجت قتةح بتةفأحنَّ السيادحة الوطنيةح هي التي تعكتس العلا( وعسل باع   خر "48: 2002اللة، )عبد "

ستتة الستتلطة ممار  ستلوبأ، لكتن تفهتتم بشتكل صتتحيح كادعتاء بخصتتوص ، إضتتافة إلى أن الستيادة عقيقتتةورالستلطة السياستتية وايمهت
ي لا لعمتتتل وهتتو العمتتتل التتتذاالوظيفتتة أو ى التتبعض الآختتتر أن الستتيادة تعتتتن "( وفي المقابتتل يتتتر 86: 2002السياستتية " )عبداللتتتة، 

ة م ، وستيادة الدولتياء النظتا، ولكن ذلك الذي يوضحها وي رها كجتزء متن طبيعتة أشته تدابير سياسية أو اقتصادية فقطيوصق بأن
نَّ هتتذا التعريتتق لا يقتصتتر ( ويبتتدوا واضتتحاً أح 415: 1969ليلتتة، محتتددات الاجتماعيتتة والاقتصتتادية ) تتي للناتجتتة عتتن تطتتور ير 

التته دة التتذي يتت ر أفعاعل الستتيا، أو إلى صتتإلى الأمتتور الاجتماعيتتة والثقافيتتةالستتيادة علتتى الأمتتور الاقتصتتادية فحستتل بتتل يتعتتداها 
 . الدولةو لعلاقة بة هذه المؤسسات ة التي تشكل فرط اعلى أنها تراكم العلاقات الاجتماعية والاقتصادي

، فهو يرى أن مفهوم السيادة يصدر لسفة الاشتراكية ذاتها، فقد وضع مفهوم السيادة من منطلق تفسيره للفأما الفقه الاشتراكي   
الظواهر السياسية والقانونية ومنها  –في الأساا عن منطق اقتصادي طبيعي كما هو عالهم في إخضا  مختلق الظواهر الاجتماعية 

إن السيادة السياسية ما هي إلا السلطة العليا للطبقة يقول الفقيه السوفيتي )ليفن( " ،لسيادة معنية سياسياً وقانونياً فيحددون ل –
ة رة السياسية للطبقعلى أنها السيط –سواء في الأشكال القانونية أو غير القانونية  –السالادة في الدولة ، والتي تظهر على عقيقتها 
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والمطبقتتة  ،القتتانون، أمتتا الستتيادة القانونيتتة ، فهتتي الستتلطة العليتتا لأجهتتزة الدولتتة المنصتتوص عليهتتا في المعتمتتدة علتتى قوتهتتا الاقتصتتادية
 (215: 2000" )نعمة، بأشكال قانونية مختلفة

قيتته الإنجليتتزي عرضتتاً واضتتحاً قتتدم هتتذا الف بحثتتاً  إذ (John Austin)أمتتا الشتتق القتتانوي للستتيادة ، فقتتد أغنتتاه جتتون أوستت     
صترف تفيته ستلطة عليتا ت نوي توجتدلنظرية السيادة القانونية أو الأعادية "وعدد نظريتة الستيادة علتى أستاا أن الدولتة هتي نظتام قتا

دة" الستتتتيا أن تكتستتتتل ، ومتتتتن ثم لتتتتيس للشتتتتعل ولا لتتتتلإرادة العامتتتتة التتتتتي تعتتتتت  شاصتتتتية يمكتتتتنبوصتتتتفها المصتتتتدر النهتتتتالاي للقتتتتوة
، وأن هتتذه  تمتلتتك الستتيادة ( ونادى أوستت  بالنظريتتة القالالتتة إنتته في كتتل دولتتة هنتتاك جهتتة واعتتدة معينتتة27: 2000)عبتتدالهادي، 
عرضتت لتته متن النقتد التذي ت علتى الترغمو ، وأن أوامرها وعتدها هتي التتي تخلتق القتانون بلة للتجزلاة وغير محددة قانونياً السيادة غير قا

د تطور مفهوم السيادة تطوراً كبتيراً ( وق27: 2000لا تزال تعد أساا الفلسفة الحديثة للقانون )عبدالهادي،  هذه النظرية إلا أنها
، ويراها فريتق  لتي لا تعد دولاً لسياسية افي الوقت الراهن إذ يراها بعض الباعثة المعيارح الفاصلح لتمييزها عن غيرها من ايماعات ا

 (128: 1992تي تميزها عن الدول ناقصة السيادة )ابوهيق،ان عنصراً من عناصر الدولة ال
 :خصائص السيادة ومظاهرها -1

ةً وأصتبحيت ستياد ادة،الستيعطلتت ت أركانها،للسيادة مجموعةٌ من ا صالاص التي لا تكتمل السيادةُ إلا بها بحي  إن سقط ركنٌ من 
  -ا صالاص: غير كاملة ومن هذه 

  الدولة.اء رهون بانتهموانتهالاها  الدولة،لسيادة واستمرارها مرتبط باستمرار أي أن بقاء ا :والدوامالاستمرارية  -أ
 وموارد.أي أن السيادة تشمل كل أراضي الدولة وما عليها من أشااص  ا صوصية: -ب
 لال مثلًا.بمعنى أن السيادة لا تسقط بالتقادم وإن تعطل العمل بها لظرف معة كالاعت تتقادم:لا  -ت
 ن  ستيادة واعتدة في جتد أكثتر متنيادة تمثل كتلًا واعتداً غتير قابتل للانقستام أو التجزلاتة بحيت  لا تو أي أن الس تتجزأ:لا  - 

 واعد في دولة واعدة.
ذلك ول للشاصية،لمولد اهي العنصر و  العامة،" فليست فكرة السيادة إلا تعبيراً عن الإرادة عنها.عدم قابلية السيادة للتنانل  -ج

وعي  تزول  رادة،الإلى نوال لأن هذا التنانل يؤدي بشكل قهري إ شاصيته،عل عن إرادته وعن فإن من المستحيل أن يتنانل الش
 ( 26-25: 1995الإرادة تنعدم الشاصية القانونية وتنعدم معها السيادة " )روسو،

 :مظاهر السيااادة -2
كون للدولة وي عاكمة،ة منظمة ليم وهيئاد وإقالسيادة كما ذكرنا وضع قانوي يثبت للدولة عند توافر مقوماتها المادية من مجموعة أفر 

 أو برعاياهتا،لتها صتقليمهتا وفي ستواء في داختل إ كدولتة،الحق في مباشرة كافة الاختصاصات المتصتلة بوجودهتا   هذهنتيجة سيادتها 
داة الحكتم أيادتها تنظتيم لست لتة كنتيجتةفي خارج الإقلتيم في اتصتالها بالتدول الأخترى وبالمجتمتع التدولي. ففتي داختل الإقلتيم تتتولى الدو 

لتدول الأخترى اظيم علاقاتها متع الدولة تن ، وفي ا ارج تتولىلماتلفة وبمهمتي التشريع والقضاءالأقاليم ا شؤونفيها، كما تقوم بإدارة 
ة وغتير لدوليت المنظمتات الاشتتراك فيعن طريق تبادل التمثيل السياسي والدبلوماسي والقنصلي وعضور المؤتمرات وإبرام المعاهدات وا

 المظاهر فيما يلي:  هذهتوضيح  نالأخرى. ويمكذلك من مظاهر النشاط الدولي 
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متا للحتاكم وإمتا إ الستلطة، وجود سلطة عليتا واعتدة مطلقتة اليتد في ممارستة أعمتال الستيادة، وهتذه السلطة: أيوعدانية  -أ
  تها.سلطات فوق ي تعن لا سلطاوتختلق من دولة إلى أخرى وه السيادة،عسل المبدأ المتبع في نظرية  للأمة،

ار شتتكل نظتتام ي أنهتتا تختتتأ تتتدخل،ويعتتن أن الدولتتة عتترة طليقتتة في إدارة شتتئونها العامتتة دون  التتداخلي:الاستتتقلال  -ب
ة لرعتتايا والمتتواطنلأشتتااص واوتحتتدد كيفيتتة تعاملهتتا متتع ا طبيعتهتتا،الحكتم التتذي تريتتده واعتمادهتتا دستتتورها التتذي يتفتتق متتع 

و جهتة أخترى أيتة دولتة أمها أو بعبتارة أخترى الدولتة هتي ستيدة نفستها داختل أراضتيها ولتيس متن عتق في إقلي والأجانل،
  الداخلية.التدخل في شئونها 

ووفقتتتاً  ا،عاجاتهتتتعستتتل و  ومستتتاواة،وهتتتو عتتتق الدولتتتة في إدارة علاقاتهتتتا ا ارجيتتة بكتتتل نديتتتة  ا تتتارجي:الاستتتقلال  -ت
ة لانتظام العضوي الأساسية وتعت  هذه هي الركيزة ذلك،ل أجنبي في لمتطلبات مصلحتها العامة دون أن يكون هناك تدخ

 ها،عضتويتللتدخول في  ير مؤهلتةغتفي المنظمات الدولية، والدولة التي تفتقد السيادة تعد من وجهة نظر المنظمات الدوليتة 
تمتتع وضتتع متن قبتتل المجتت التتي داوملزمتتة باعتترام هتتذه القواعتد والمحتتد العتام،وهتي تخضتتع للأعتراف الدوليتتة والقتانون التتدولي 

 الدولي وتوافق عليها الدول. 
 القتانون التدولي لأخترى أمتاماوهو عقها في أن تتساوى مع الدول  للدولة،وهي من مظاهر السيادة المهمة  المساواة: - 

ن  ار ملًا أثراً تعد أصو  ولوجية،والتكنب ض النظر عن عجم الدولة وإمكانياتها وقدراتها العسكرية والسياسية والاقتصادية 
  بالسيادة.السيادة ونتيجة لمبدأ الاعتراف 

إذ  ية،العربامعة الدول ميثاق ج أ فيويقصد به عدم جوان إلزام الأقلية برأي الأغلبية وقد اعتمد هذا المبد الإجما : -ج
جميع الدول ذا يعن أن ( وه75: 1999،)الرشيديأخذت بالإجما  كصي ة تصدر بها قرارات جامعة الدول العربية 

عد الأعضاء مسألة تتعلق بأ صوص أية، وبخدولية والمنظمات الإقليمية أيضاً متساوية تجاه الأعمال التشريعية في المؤتمرات ال
 ضعفاً. لة العضو قوة أولي للدو الدو  أو بالمصلحة المشتركة لدول أعضاء مجتمعة، بصرف النظر عن القوة التأثيرية والمركز

 العولمة على مفهوم السيادة الوطنية المبحث الثالث: أثر
التطورات المستحدثة على المستوى الدولي العام، إنما يكشق لنا عن عدة  هذهوبصفة عامة يمكننا القول بان التمعن في فهم كل    

دة مطردة في الاهتمام ، هو يكشق عن نياالسيادة الوطنية: فمن ناعية أولىأمور رلايسية فيما يتعلق بتأثيراتها الماتلفة بالنسبة لمبدأ 
من جانل الدول عامة بدور العوامل الاقتصادية والاجتماعية في عملية بناء السلم والأمن الدولية والداخلية على عد سواء ، 
والمعروف أن استعداد الدول للتعاون في المجالة الاقتصادي والاجتماعي يكون ميسوراً إلى عد ما، وخاصة إذا ما قورن ذلك 

ق لنا التطورات المشار ، ومن ناعية انية تكشالات السياسية في مفهومها الضيقدادها للقبول بمبدأ العمل المشترك في المجباستع
خل بجدوى العمل ايماعي العالمي والإقليمي كمد –أيضا من جانل الدول عامة –عقيقة أن ثمة اقتناعا بات متزايداً إليها عن 

والتي لم يعد العمل الانفرادي كافيا وعده لمواجهتها ،على أساا القبول بضرورة التالي عن  ،صحيح للتصدي للمشكلات المعقدة
التطورات قد رتبت  هذه، وبما يساعد على تحقيق المصالح المشتركة لأطرافه، وعليه  فإن السيادة الوطنية لصالح هذا العملقدر من 

، فمن ناعية هناك تأثيرات سلبية لهذه التطورات ة الوطنية ونطاق تطبيقهدأ السيادأاراً ذات طبيعة مزدوجة فيما يتصل بمفهوم مب
، ومن في ظل المفهوم التقليدي للسيادة أدت إلى تقليص نطاق السلطات والاختصاصات التي كانت تتمتع بها الدولة القومية
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ة لمفهوم السيادة الوطنية أدت في بعض بعض التأثيرات الإمابية لهذه التطورات بالنسب –وفي عدود معينة  -ناعية انية هناك
التطورات بصورتيها ونعرض فيما يلي لآار هذه  –جوانبها إلى تعزيز هذا المفهوم ووسعت في نطاق تطبيقه في بعض المجالات 

 . المشار إليهما
 السلبية:التأثيرات  -أولا   

تعلق يلسلبية " فيما لدولي "باا النظام جمة عن التطورات فيمن المهم أن نشير في البداية إلى عقيقة أن وصفنا للتأثيرات النا   
عحني بالضرورة أي أنه لا ي دولة،لللضيقة ومية اإنما ينب ي أن يفهم فقط من وجهة النظر المتعلقة بالمصلحة الق الوطنية،بمفهوم السيادة 

ك كل موعها بما في ذلمجدولي في مع اللصالح المجت، وإنما و لصالح قوة أو قوى دولية بعينهاأن هذه "السلبية" قد تحققت لحساب أ
  :يلي السلبيتة ماوأبرن هذه التأثيرات  الوطنية،دولة نالت التطورات المذكورة من سيادتها 

ة عرية الدول د قيدت كثيراً من، قديداً تحالحرب العالمية الثانية  ن الملاعح أن التطورات في النظام الدولي المعاصر ، ومنذ نهايةم -1
نون الدولي وعدم كام القاا لأع، وذلك من عي  خضوعهالدول والوعدات السياسية الأخرى في الحركة وفي مواجهة ما عداها من

ق القانون نة رلايسية في نطاعتلت مكالتي ااقدرتها على التهرب من الالتزام بهذه الأعكام، "ومرد ذلك إلى أن فكرة الإرادة الذاتية 
 ، عي  وجدت إلىنسيطرة الآرة المد وعدها هي الفكيتصل بتفسير الأساا الإلزامي لهذا القانون لم تعالدولي التقليدي فيما 

ن علنظر وذلك بصرف ا ،لمتبادلةايتة  اق العلاقات الدولجوارها إرادة المجتمع الدولي كمصدر ان ومهم من مصادر الإلزام في نط
 بما سبق فإن الدولة لم يعد في (  واتصالاً 29: 1980لإرادة " )سرعان ،الشكل الذي يتم من خلاله التعبير الرسمي عن هذه ا

ا الدولية، صيل من التزاماتهلكي تتحتتحنَّ  –وهما من أبرن المظاهر الدالة على السيادة  –مقدورها أن تحتص بتشريعاتها أو عتى بدستورها 
دولي قانون الالفاً لأعكام المخبها أو  رتبطتالية سابقة لها أن مثلًا إذا أصدرت دولة من الدول تشريعاً وطنياً مخالفاً لالتزامات دو 

 رى في هذا التشريعتصبح مسئولة عن ذلك في مواجهة كافة الدول الأخرى التي قد ت –الدولة  هذه يأ-ذات الصفة ألآمره، فإنها 
 ضراراً بمصالحها.إ -الماالق–
ة لم تعد عقيقة أن الدول ، فيلوطنيةتعلق بمفهوم السيادة االدولي فيما يذلك يبدو الأثر السلبي للتطورات الراهنة في النظام ك-2

عض الفئات بستثناء باليمها هي وعدها صاعبة السلطان المطلق داخل عدودها وفي مواجهة جميع الأشااص المقيمة على إق
خلي للدولة و الاختصاص الدالمحجون أال ا، فإذا كان القانون الدولي التقليدي قد عرف فكرة المجلمحمية دولياً كفئة الدبلوماسيةا

د ق –الإشارة إلى بعضهالتي سلفت وكنتيجة للتطورات ا –سلطان إلا أن النظام الدولتي المعاصر أيوالذي لا مون أن ينانعها فيه 
ما ( ومثال على ذلك 15: 1999)الرشيدي، نطاق السلطات والاختصاصات ا الصة للدولةصاعبه تراجع غير محدود في 

 مجتمع الدوليلوإنما صار ل ضاً ،، عي  نجد أن هذا الموضو  قد فقد صفة كونه موضوعاً داخلياً محجال عقوق الإنسانيتصل بم
 .قوق وتوفير الضمانات اللانمة لهاالح هذهدور كبير فيما يتعلق بمسئولية كفالة اعترام 

سئولة مسئولية دولية مباشرة ليس فقط عن أفعالها غير المشروعة الأثر المتمثل في أن الدولة قد أضحت ألان م –وهناك أيضاً  -3
الدول، وإنما أيضا عن أفعالها المشروعة والتي تصدر عنها  هذهالتي يترتل عليها عدو  ضرر مادي للدول الأخرى أو لمواطن 

 –المثال أصبح من المسلم به ألان  التي يتسبل عنها عدو  ضرر لل ير ، فعل سبيل –إعمالا لمبدأ السيادة وفي نطاقها الإقليمي 
أن تصرفاً معيناً يصدر عن إعدى الدول وليكن مثلًا إنالة ال ابات من  –وطبقا للاتجاهات الحديثة في نظرية المسئولية الدولية 
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في  الدولة مسئولة دوليا في مواجهة الدولة أو الدول التي قد يتسبل هدا التصرف هذهمساعات شاسعة داخل إقليمها معل 
الدولة المتضررة أن تطالل باقتضاء التعويض المناسل ، ويندرج ضمن  لهذه، ويحق اهر للتوانن البيئي داخل إقليمهاإعدا  خلل ظ

، است لال المياه ايوفية على نطاق وية على مقربة من عدود دولة أخرى: دفن النفايات النو نطاق هذا النو  من التصرفات كذلك
ات الأعداد الكبيرة من أراضيها بالإبعاد ايماعي للعمالة المهاجرة ذ مفاجئ، قيام دولة بشكل واسع في مناطق الحدود 

 (17: 1999الرشيدي،)
 التأثيرات الإيجابية:  ثانيا :
ن وم ة الوطنية للدولةأ السيادتعلق بمبديكما سلق البيان، فانه إضافة إلى التأثيرات التي وصفت بأنها ذات طبيعة سلبية فيما      
ية تأثيرات ب العالمية الثاناية الحر نذ نه، نتص عن التطورات العديدة التي شهدها المجتمع الدولي مظور ا اص بمصلحتها الضيقةالمن

د عة وا ارجية على الداخلي –تلفة إمابية قادت في مجملها إلى تدعيم قدرة الدولة وسلطتها في مجال مباشرتها للمظاهر الما
، كبيرة  ذه السيادة بدرجةبهالمساا  نة لم تؤد فيها التطورات المشار إليها إلى، كما أن هناك مجالات معييةالوطنلسيادتها  -السواء

لذي يبنى أ السيادة الة القومية ولمبدظام الدو بة لنوعليه لا ينب ي وصق التطورات الراهنة في النظام الدولي بأنها تمثل شراًّ مطلقاً بالنس
 .اً عليه هذا النظام أساس

 ،اتفاقيةلأصل قيود ي بحسل الوطنية هاانه ناهيك عن عقيقة أن العديد من القيود التي ترد ألان على مبدأ السيادة  والواقع،   
الدولي منذ فترة  يارية في النظامالتطورات لابية بمعنى أن الدول وافقت عليها أعمالا لهذا المبدأ ذاته، يمكن القول بأن التأثيرات الإم

 قصيرة تكاد تدور في مجملها عول الآتي: غير 
 النظامفة في  ن واعد ، ية وسلبيلملاعح أن بعض التأثيرات الناجمة عن هذه التطورات تعت  ذات طبيعة إمابافأولًا، من  -1

رر أو و  ضخرى لمجرد عددولة أ واجهة، والذي من شأنه أن معل الدولة مسئولة دولياً في مايديد للمسئولية الدولية مثلاً 
تمثل في تعزيز هره الإمابي الميضاً مظته أل، ه تضيقاً لنطاق السيادة الوطنية، وهو ما اعت ناتى مجرد مخالفة التزام دولي معةع

ا طالبة بإصلاح هذخرى المولة أدهذه السيادة عي  أنه من شأنه أن يسوغ للدولة المتضررة من جراء فعل معة منسوب إلى 
 -يمن شأن هذا النظام أنه يؤد ( وبعبارة أخرى فإذا كان57: 1991، قت لته شروطه الموجبة )عبدالونيسالضرر طالما تحق

 . ولة أخرىص من سيادة دولة ما، إلا أنه يقود في المقابل إلى تعزيز سيادة دإلى الانتقا -في الظاهر
ة الدولة أمام نيادة قدر  ب واسعاً لي قد فتحت البامن ناعية انية فإنه من المشاهد أن التطورات الراهنة في النظام الدو و  -2

علاقاتها مع نونية تنظيماً لات القالتصرفعلى مباشرة أو التوسع في مباشرة المعنى الإمابي للسيادة والمتمثل في سلطة إبرام ا
عدم  لمتمثل فييادة واه الس، وذلك على عساب المعنى السلبي لهذع غيرها من أشااص القانون الدوليالدول الأخرى وم

ا هو ، فكممات الدوليةء المنظأعضا فيما بة، ويبدو هذا الاستنتاج واضحاً في إطار العلاقات ا ضو  ل ير سلطانها الوطن
ولة بذاتها ، ليس لمصلحة دةالوطني سيادةلتالي عن قدر من المعلوم ، فإن ظاهرة التنظيم الدولي إنما تفترض في المقام الأول ا

كان صحيحاً أن   رة أخرى أنه إذا،وبعبا  فيه، والذي تعت  كل دولة عضواً صالح المجتمع الدولي بارُمَّتاها ا وإنما لأو دول بذواته
  أن يسية من ذلك عيين الرلاستفيدإلا أنها في المقابل قد صارت هي اعد الم تخلت عن قدر من سيادتها الوطنية الدولة قد

  دولة بذاتها وإنما ينصرف إلى الدول كافة. التالي عن قدر من السيادة لم ينصرف إلى
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علته ظام الدولي في مر ت في النلتطورالالتأثيرات الإمابية  هذهكذلك فانه قد لا يكون من قبيل المبال ة القول بأن من بة  -3
 ،تحدةيثاق الأمم المم يه فيسسي المشار إلبمفهومه المؤ -ايماعي  بنظام الأمن -الراهنة، ذلك التأثير الناجم عن تبن ما يسمي

 -الثانية الحرب العالمية لم ما بعدوالذي عل محل نظام توانن القوى في نطاق العلاقات الدولية لعا –والمعروف أن النظام المذكور 
ن خلال إجراءات لوطنية مايادته سإنما يهدف بالأساا إلى صيانة أمن كل عضو في المجتمع الدولي وتدعيم استقلاله واعترام 

ردي منى جانل كل عمل الدولي ايماعي محل العمل الففي إعلال ال -في عبارة أخرى –أن الهدف منه يتمثل  جماعية، أيية دول
في  -لى الأقل عولو نظريًا  –ها ، في هذا ا صوص ، بأن تدابير الأمن ايماعي تعت  في مجملويمكن القول عدة.دولة على 

، إذ بصرف لصوماللكويت وااالتي لك مثلًا بحة الص رى منها، ويمكن الاستدلال على ذصالح تدعيم سيادة الدول عموماً وبخاص
كون من ما  فإنه يكاد ي كل منهولة" فيالنظر عن تقييمنا للدوافع الحقيقية التي عدت بالمجتمع الدولي على التدخل لإنقاذ "الد

لتى ما كان إن إعتادة الحال لما أمك التةالمكثق في هاتة الح المقبول بصفة عامة التوكيد على عقيقة أنه لولا هذا التدخل الدولي
  في ، ولما أمكن تحقيق قدر من الاستقرار النسبي للأوضا عيةف من نا 1990-8-2عليه قبل ال زو العراقتي للكويت فتي 

لمتمثل في نظام ل بهذا التطور اا يتصمم ع  أنهالصومال مما أفسح المجال للحوار بة الفصالال المتقاتلة هناك من ناعية انية ، والواق
ريم استادام رتل على قاعدة تحت، فقد بيل الحر قواعد قانون الاعتلا الأمن ايماعي ، ما نلمسه من تطور مماثل فيما يتعلق باتتحقيناةّ 

 ار  وأاف بأية نتالاص دم الاعتر عؤداها القوة المسلحة أو التهديد بها في نطاق العلاقات الدولية المتبادلة قاعدة أخرى مهمة م
 وهكذا،عسابها.  يمية علىات إقلقانونية قد تنتص عن واقعة قيام إعدى الدول بالعدوان على أراضي دولة أخرى وتحقيق توسع

 " لهذه المركز القانوي  ير من "يرى لا استقر الرأي في نطاق القانون الدولي المعاصر على أن قيام دولة باعتلال أراضي دولة أخ
 ، فقواعد قانونلالاعتلا ات دولةأراضي محتلة ولا تؤول السيادة عليها إلى سلطالتي تصير بمقتضى الأمر الواقع  راضي،الأ

 (550-546: 1980سرعان،)مباشرتها. الاعتلال ليس من شأنها نفي وجود السيادة وإنما فقط تعطل القدرة على 
ن الدولي م القانو ل أعكالحق بسلطات الدول الشاطئية بموجويمكن أن نضيق في هذا ا صوص ، أيضاً، التطور الذي  -4

لى مساعة ة لتضيق إهذه الاتفاقي ، عي  جاءتقية الأمم المتحدة لقانون البحارعندما أبرمت اتفا م 1982ايديد للبحار عام 
 200تد إلى مسافة أخرى تم ،اطئية شعشر ميلًا ، والتي هي أقصى عرض مسموح به قانونياً للمياه الإقليمية لكل دولة  الاثن

كأن التطورات عدها " فو ت لها ميل بحري تباشر الدولة عليها وفي نطاقها قدراً من السلطات وتتمتع بعدد من الحقوق تثب
ستاراج االدول في مجال  ة  قدراتن نيادم، وما نجم عنها لم خلال العقود والسنوات الأخيرةالتكنولوجية الهالالة التي شهدها العا

ست لال ل الشاطئية في اجات الدو اعتيا ، قد عتمت ضرورة تحقيق نو  من المواءمة بةن البحار واست لالها بكفاءة أك وات مالثر 
ذه المنطقة من أعالي هدولي في اعتبار تمع الغبة المجالثروات الحية وال ير الحية الموجودة في المنطقة البحرية الملاصقة لإقليمها ، وبة ر 

 (75: 1984عامر،)طئية " يكون است لال مواردها متاعاً للدول كافة بما فيها مجموعة الدول ال ير شاالبحار التي 
تكون  ثر رجحاناً عينماسيادة أككون الت الآخر،إذا ما اعترف بها  الدولي،ختاماً لابد من التذكير أن السيادة تظهر على المستوى 

بادئ التي تثل للقواعد والميادته تمكانت س  وفي تحديد إذا ما الآخر،في تقرير سيادة قوية وتمنح عموم الأمم للدول الأكثر قوة الحق 
 بولة؟مقتنشئها المعايير الدولية وفيما إذا كانت تتمتع بالحد الأدنى من القدرات التي تجعلها 
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ن من البديهي أ فاق،و عاً في م عايشاتومع ذلك لم يحد  إطلاقاً أنهما  الدولية،السيادة والقوة مفهومان مألوفان لدى أنصار " 
 ي، ويبع، ولاعق،كنه انو ل ساً،مؤسوعلى هذا من المؤكد أن السيادة لم تعد مبدأ  السيادة:تبدو القوة كشرط ضروري من أجل 

ات در وتأمينهم ضد مبا حمايتهم ستهدف، فالأكثر ضعفاً كانوا دالاماً هم الأكثر تمسكاً بقيم السيادة التي توالالتباا هنا ضام
 (.15: 2001ي ،وة ")بادكثر قإذ أن الحماية لا تتحقق إلا إذا قبلها واعترف بها سيادياً الأ خطير،. غموض الأكثرا قوة

 الصورة الجد دة للسيادة ما بعد العولمة  -ثالثا : 
، بحي  تكنولوجيةوال افيةة والثقجتماعيلعل المتفحص للحقبة المعيشة يرى أنها ت ص بالأعدا  السياسية والاقتصادية والا   

يع فتوعة إلى جممح الطرق فتصب ، ويتداخل المحلي بالإقليمي وبالعالمي أو بالعكسل الأمور والمجالات لبعضها البعضتتداخ
 دأ القالال بالسهلالمب عسل –وصق ، ومن ثم ت ن الحاجة إلى مفهوم السيادة السهلة، أي ما يالاتجاهات الداخلية وا ارجية

  عنه.نه سهل جداً وتتاطاه بيسر إلا انه مع ذلك موجود ولا غنىأ يأ –الصعل 
لتعامل على صعيد اغ قواعد  تصو ، تتكيق عسل الظروف والمتطلبات الدولية التيبعد العولمة مرنة، سهلة فالسيادة في عصر ما

ا السيادة، التي له لدول ذاتا يداً الدولة أو تلك أو مجمو  وأشااص القانون الدولي وتحد هالسياسة الدولية، وعسل مشاركة هذ
عليه  ا أتُّفاقح طبقت م ال وإنذا المج، والدولة في هالحدود الوطنية للدولة يدور ريادي في تشكيل المعاهدات ذات الأثر المتاط

 ، وإنما ممارسة لها.ن هذا لا يعت  انتهاكاً للسيادة، فإبرضاها وتنانلها
أنها كلية  يس بمعنىلرلايسي ولافي أن الدولة ذات السيادة ستبقى الفاعل  خر " الباع  مع ما ذهل إليه رأىوهنا يتفق    

نها تمثل ية فإن الديموقراطصادقة م درجة الإقليم ولأنها إن كانت على ياضيها، بل لأنها تراقل عدود أراضاي وت والقدرة داخل أر 
ة عتى بعد تنانلها عن ل تكتسل أدواراً جديد( ولكن الدو 406: 2001طومبسون،الحدود )هيرست و  هالمواطنة داخل هذ

 .نشطة على أراضيهاالأه لهذ لدولةالتي نشأت بفعل دعم ا ، وتقديم الدعم للسلطاتالشرعية جانل من السلطة، فهي تتولى إضفاء
شرعية في  عطيهادة، وتديات ايعن الاتفاقيات والمعاهد الناشئوالسيادة إذن هي ميزة الدولة التي تعمل على تقبل الوضع 

 تمرات الدوليةلمؤ ن خلال ايعات مخارج إطار الدولة بالموافقة على التشر  المت يرات خارج وداخل عدود الدولة: هاستيعاب هذ
لدولية، أما داخل علاقات اولي في الانون الدة للق، وإقرار المواثيق ايديدة التي تتوافق مع القواعد المت يرة المستجدوالمؤسسات الدولية

عن المستجدات  لثنالاية الناشئةلدولية اّ اهدات ، فهو ما تقوم به من تعديل للتشريعات الداخلية أو الموافقة على المواثيق والمعالةالدو 
اد الوطن، في إدارة الاقتص الأجنبي ستثمرالدولية، والسيادة "ايديدة" لما بعد العولمة هي التي تقبل بمشاركة القطا  ا اص والم

 جية.ة وا ار داخليشعبية في إدارة الشئون العامة للدولة في مجال التشريعات ورسم السياسات الوالمشاركة ال
، أن التسليم بالاستنتاج السابق لا ينب ي أن يفهم منه أن مبدأ السيادة الوطنية هو بسبيله إلي الاختفاء ، فالسيادة ويمكن القول   

الدولة ستنهار، بل العكس  هؤ أعد عتى الآن على القول بأن هذقديرنا أنه لم مر الوطنية ستظل باقية ما بقيت الدولة ذاتها ، وت
التطورات ايارية في النظام الدولي المعاصر أن تفعله هو أن تنال من الوظالاق أو  هو الصحيح، وأن أقصى ما يمكن لهذيبدو أنه ه

النظام الدولي التقليدي، والمثال الذي يمكن أن نسوقه للتدليل  الأدوار التي تضطلع بها الدولة بالمقارنة بما كان عليه الحال في ظل
فالمشاهد أنه على الرغم من كل ما قيل ويقال عن الوعدة الأوروبية الشاملة  في تجربة "الاتحاد الأوروبي "مثلاً  :لدولةعلى بقاء ا

الدول ، إلا أن  ه  الأقاليم الماتلفة لهذموال عوفتح الحدود السياسية للدول الأعضاء أمام عركة انتقال الأشااص ورؤوا الأ
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  الشيء المؤكد في هذا ا صوص هو أن الدولة القومية في فرنسا مثلًا أو في المانيا أو في بريطانيا أو في غيرها لن تختفي تماماً ، وإن
ولة كشاص قانوي دولي كانت ستفقد ولا شك بعضاً من سلطتها السيادية لصالح الاتحاد الأوروبي، وهذا دليل على بقاء الد

وكفاعل مهم في نطاق العلاقات الدولية، وطالما بقيت الدولة ،فستبقى معها رمونها الأساسية ومنها السيادة، ولكن بعد تطويعه بما 
 يتناسل والأوضا  والظروف الدولية المستحدثة .

 الخاتمة:
ية والاقتصتتتتادية ، السياستتتتلعولمتتتتةإبرانهتتتتا متتتتن ختتتتلال مجتتتتالات ا ، باتجاهاتهتتتتا الماتلفتتتتة نتتتتتالاص عتتتتدة يمكتتتتنن للعولمتتتتةاويمكتتتتن القتتتتول    

سياستتية جتريات الأعتدا  الة تتتتأثر بم، فأصتبح العتتالم قريتة صت ير لات انعكاستاً للمت تتيرات العالميتةالمجتاه داخل هتتذإذ تتت والاجتماعيتة،
لعتالم متشتابكة، قضتايا ا صتبحتصتعل معهتا فصتل التدولي عتن الإقليمتي، والتوطن، وأوالاقتصادية الدولية بشتكل متستق وبطريقتة ي

ءات يات محكمة، وإجران خلال  للعولمة على إماد أرضية قوية لها، لدى الدول م، وقد عملت امتصلة مؤثرة، متأثرة بعضها ببعض
 .ملزمة، وسياسات مفروضة

راً ض على الدولة أمو لمة تفر و أن الع ، بمعنىضارب المصالح بينهما أفقي وعموديإن العولمة والسيادة ضدان لا متمعان، وأن ت   
، لتضارب الأفقيدي أما العمو اضارب ، وهذا يشكل التأنمة محددة ، فهي تضطر لذلك تخضع لها تحت الحاجة الملحة للاروج من

 ل وتقاسم المصالحمن تقاب نراه وهذا عكس ما فهو مشاركة أدوات و ليات العولمة لبعض الصلاعيات والشئون الداخلية للدولة،
ستها بوتيرة ن فعل وتفعيل سيالعولمة ماخر ، بل وتأا وتقدمهالدولة والعولمة ، فالعولمة ، كما تقق السيادة عالاقا أمام انتشارهبة ا

دمة خعلى  تعمل الدولة ،قت ذاته  الو وفي أسر  نحو ت يير وتبديل اتجاهات الأمم والشعوب الحية اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً،
متينة ، فكل  يةادلفالعلاقة تب يهاتها ،لتوج تطيع العولمة بمفردها القيامح بما يمكن أن تقدم لها الدولة من خدمةالعولمة بشكل لا تس
ن مطرأ عليه الكثير  ير و د تادة ق. إن مفهوم السياف وإل اء السيادة وتقوية الدولة، والعولمة تسعى لإضعمنها بحاجة للآخر

لايات كالو نت دولة قوية  ، فإن كان لهاة مرنة أو عتى نلابقية لا لو وأصبحت السيادة مشترك ، كما أن الدول ت يرت وظالافهاالتعديل
صل الدراسة فية والعسكرية. تة والثقاسياسي، فإن سيادة دول العالم الأقل قوة على شكل قوتها الاقتصادية والالمتحدة سليمة السيادة

لمة، يمنة مؤسسات العو ه، في ظل ةروف الحادثة في العلاقات الدولييع الظإلى التوكيد على عقيقة أنه في جم –في نهاية المطاف  -
ا دوارهمهما ت يرت أ ، وأنه لا غنى عنهاعدة فاعلة في النظام الدوليو  –ت  بعض الحالافي –ستبقى الدولة ولو بصورتها المهزونة 

 ووظالافها أو عتى أشكالها.
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